أحكام بيع الدائن دينه للمدين 
ولغير المدين فى الفقه الإسلامي 


إعداد 
الأستاذ الد كتور قطب مصطفى سانو ) 
أستاذ أصول الفقه والمالية الإإسلامية بالجامعة اللإسلاميّة العالمية .ماليزيا 
وكيل الحامعة لشؤون الابتكارات العلمية والعلاقات الدوليّة .عاليزيا 
.ومدير المعهد العالمى لوحدة الأمة الإسلاميّة .عاليزيا 


"..والدين ف الذمة يقوم مقام العن» وشذا تصح المعاو ضة عليه من 
الغربم س المدين م ومن غیره» وتجب على صاحبه زکاته اذا تمکن من 
قبضه» ويجب عليه الإنفاق على أهله وولده ورقيقه منهء ولا يعد فقيرا 
معدماء فاقتسامه يجري مجرى اقتسام الأعيان والمنافع.." الإمام ابن القيّم 


الجوزي. 


"..وأری جواز بيع الدين مطلقاء أعني سواء بيع للمدين أو لغیره بنقد 
أو بدين مادام خاليا عن الربا؛ لأله م يرد نص يعتمد عليه في منع أي 
صورة من هذه الصور» ودعوی عدم الفدرة على التسليم غير مسلمة» 
لان كلامنا في دين معترف به لا فيما فيه خصومةء ثم إن بيع الدين قد 
تدعو الحاجة إليه» وفيه مصلحة ظاهرة للمتعاقدين» فلا يصح التضييق 
عليهم عنعهء وليس فيما ذهبت إليه خروج على آراء الفقهاءء فقد رأينا 
اختلافهم في بيع الدين بالنقدء وأما دعوى الإجماع على منع بيع الدين 
بالدين» فغير مسلمة» فقد جوزه المالكية في بعض صوره.." الفقيه المالكى 
الموسوعي المعاصر الشيخ الدكتور/ الصديق محمد الأمين الضرير. 


الخاعة: 5 نتائج ۳ 

ئَقَة تقة إلى یلا الحط ونا أ ق أن نعود ق لماحل 
ET‏ نودع قي هذه a‏ النتائج ا i‏ 
في النقاط التالية: 


E 
لتجدد النظر وتعدده» وذلك بحسبانه مسألة احتهادية لم يرد في شأن‎ 
معظم صوره نصوص صحيحة صريحة واضحةء إذ ما عدا حديث النهي‎ 
عن الكالى بالكالئ» ليس ثمة نص يعتمد عليه في بيان حكم الشرع ي‎ 
صور بيع الدين المتعددة سواء أكان ذلك البيع من المدين أم من غير‎ 
المدين» وسواء أكان ذلك البيع بثمن موحل أم بثمن حال.‎ 

وبناء على هذاء فليس من سديد الرأي ولا من صائب النظر 
إضفاء دعوى الإجماع على تحر أية صورة من صور هذا البيع» فما من 
ور و إلا وفيها حلاف سائغ معتبر بين أهل العلم بالفقه» ما 
E E‏ 


تانيا: اعارا بعدم و حود صوص صحيحة صر هة تنك إليها 
لبيان حكم الشرع في ختلف صور بيع الدين للمدين ولغيره يشمن مؤجحل 
أو ڪال للل فاتنا ری أنه ينببعي اَن ن الليادذ المنهجي العلمي 
الموضوعي بالاعتصام الدقيق بكليات الشرع وقواعده العامّة» والاحتكام 
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الحصيف إلى مقاصد الشرع في شؤون للمال والأعمال» وضرورة 
الالتفات إلى المآلات» فضلا عن الاعتداد القوعم بالواقع المالي السائدى 
فهذه الأبعاد تشكل .عجموعها مرتكزات علميّة منهجية موضوعية قوعة 
بمكن الاستناد إليها عند الهم ببيان حكم الشرع في جميع صور بيع الدين 
E I‏ 
A‏ 


ثالغا: استنادا إلى الالتزام الدقيق بالأبعاد المنهجية الموضوعية 
التشالفف د هاه تر حح لا 5 الإباحة والجواز هر الأصل ف ي 
صور بيع الدين للمدين ولغيره» وسواء أكان ذلك البيع بثمن مؤحل أم 
صوره من صوره» د إن الحدیث الو حيد الذي تمت که المانعون 
عامّة أهل العلم بالأصول أن الحديث الضعيف لا يصلح مصدرًا لحكم 
التحرى أو حکم الإيجاب لافتقاره إلى اليقين والقطع» إذ إن مقتضى 
تحرم ولا إيجاب. وبناء على هذاء فإن الحكم الأساس القارٌ لبيع الدين 
e EAN Ng EBE N‏ 
المعتبرة متوافرة فيه. 


رابعا: إن بيع الدين ينبغي اعتباره بيعا قائما بذاته كما هو الحال 
في بيع المرابحة» وبيع السلم» وبيع وسواه» ولا يجوز النضر إليه بوصفه 
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استثناء من بيع» أو حزء من بيع آخر» وبناء على هذاء فاه يصح أن 
يكون الثمن قي بيع الدين مساويا أو أقل أو أكثر من الدين» فإذا كان 
مساويا للدين» مي بيع توليةء وإذا كان أقل من الدين سمي بيع حطيطة» 
وأما إذا كان أكثر سمي بيع مرابحة. ويتوقف كل هذا على رضا طرق 
العقد. 


خامسا: لعن اعت السواد الأعظم من الباحثين المعاصرين بضرورة 
كون الثمن يي بيع الدين من غير حنس الدين كالعرض والسلعةء فإذا 
بنقد آحل أو عاحل» بل لا بد من أن يكون تمنه عرضا أو سلعة من غير 
جنس الدين ابتعادا عن شائبة ربا النساء وربا الفضل على حد سواء. إِننا 
نرى أن هذا الرأي لا يخلو من مغمزء ذلك اعتبارا بأن الدين كما قررنا 
من قبل يقوم مقام العين» ويعدٌ في حقيقة حقا لا نقدًاء وبالتالي» فإن 
المبيع هو ذلك الحق أو تلك العين على لغة الإمام ابن القيم» وليس نة 
محظور شرعي معتبر واضح في حرحم بيع الحق بنقلا أو بعرض أو بسلعة أو 
بسلعة. وبناء على هذا» فقد رححت الدراسة مشروعية كون الثمن ي 


سادسا: بناء على ترجيح الدراسة جميع صور بيع الدين لعدم 
وجحود دلیل شرعي صحيح صريح معتبر على حرع سائر صوره» فان 
الدراسة كدت على ضرورة الأخحذ بعين الاعتبار عدم إفضاء أي صورة 
من صور هذا البيع إلى أية زيادة على أصل الدين» وذلك بحسبان ذلك 
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ربا صريحا حرّماء فإذا كان أصل الدين مائة» ينبغى ألا يزاد على ذلك 
الأصل بتاتاء كما أكدت الدراسة على أن الشرع الحنيف يحت الدائن 
على الحط من دينه والتحفيف على المدين إما قي الأحل أو في القدرء 
ويعد جميع أشكال الحط .عقابل أو بسواه أمرا مشروعا لا فيه من تحقيق 
لمقصد تشوف الشرع إلى تفريغ الذمم» ولا فيه من حلب لمصلحة معتبرة 
للمدين» كما أن ذات المصلحة ملحوظة ومعتبرة فيما لو كان ق الحط 
e gy,‏ 
لن يعينه على ذلك جزء من ذلك الدين استصحابا لذات المصلحة الى 
ا ا د ق 


شاعا اعارا ررد ارا مار و ماده رلا ف ور 
بيع الدين داحل تلف المذاهب الفقهية المعتبرة» رأت الدراسة ضرورة 
الابتعاد عن نسبة آراء بعينها إلى مذاهب فقهيّة» وبدلا من ذلك انتهحت 
الدراسة منهج الاكتفاء بنسبة الأقوال إلى أصحاما لا إلى المذاهب إمعانا 
و و ا کا عل ان اھ ا کین ی کر لاان 
بقول» وإنغا ما حمل ذلك القول من أدلة وحجج. 

وعليه» فإن ما سار عليه كثير من الباحثين المعاصرين من نسبة 
ملة من الأراء إلى المذاهب وخاصة الجمهور لا يخلو ذلك من نظر ونقد 
لما فيه من تعميم غير دقيق» وتقويل غير علمي مسنود. 


و اهن ن حال فو د ارا ال رور عاف الق دة 
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انتهى إليه اجحمع الموقر في دورته السابعة من قرار يقوم على تحر العملية 
اللصرفية الموسومة بحسم الكمبيالة وعذه عمليّة غير جائزة وذلك بحسباشا 
إقراضا يؤول إلى ربا النسيئة» فهذا القرار في نظرنا المتواضع لا يخلو من 
نظر ذلك لاله لا معن للقول مشروعية بيع الدين المؤحَل لغير المدين 
يشمن حال إذا لم تكن هذه العملية جائزة» بل إن الاعتداد .مشروعية بيع 
الحطيطة (دضع وتعجل) لا ينبغي اقتصاره على المدين» إذ لم يرد نص 
ينص على ضرورة كون العلاقة في ذلك البيع ثنائية لا نلانية مادام مقصد 
تشوف الشرع إلى تفريغ الذمم» وکن الائ من الحضو لن غل ده 
متحققا في هذا البيع» ولهذاء فإن قصر بيع الحطيطة (دضع وتعجل) على 
المدين دون سواه لا يعدو أن يكون تضييقا يفتقر إلى دليل شرعئ صحيح 
صريح واضح. 


تاسعا: توصلت الدراسة إلى تقرير القول بأنه يجوز للمسلم أن 
يتصرف في سلمه قبل قبضه ببيعه إياه للمسلم إليه أو لغيره» ومستندنا في 
ذلك هو انعدام النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة الواضحة الى حظر 
على المسلم التصرف في سلمه قبل قبضه»ء وإذ لا نص فإنّه يلاذ بقاعدة 
الأصل ني العقود والبياعات والمعاملات الإباحة والجواز ما لم يرد دليل 
حاظر . 


وأخيرًا: رجحجت الدراسة الرأي الذي يقوم على مشروعية بيع 
المسلم دين ر ا أو لغيره بشمن المثل (=بيع تولية)» أو 
شمن أقل (=بيع حطيطة) أو بشمن أكثر (=بيع مرابحة)» وفضلا عن هذا 
فان الدراسة امت إل القورل بان ل عطرر ف ان بكرن اس وح 
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هذه بعض النتائج المتواضعة ال عت لنا في هذه الدراسة» وأملنا 
في الله أن ينفع بمذه الدراسةء ويجعلها نما بعمكث في الأرض» وما توفيقنا 
إل غل كلا و اله ا وهه فك لحرن اداد وهه الأعلم 


والأحكم. 


نزیل کوالالمبور» مالیزیاء حنوب شرق آسیا 
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